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 (هـ1438لعام  32قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية نم الصادر

 )أ(ة شركالمقدم من المكلف/  عتراضبشأن الا

 (10/38رقم )ب

 م2014م حتى 2011على الربوط الزكوية للأعوام من 

 

 

 -الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

المقدم  عتراضالزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الا عتراضهـ اجتمعت لجنة الا29/12/1438 ربعاءالأفي يوم  

لدى اللجنة، وعلى  عتراضالاطلاع على ملف م، وبعد الا2014م حتى 2011وام من على الربوط الزكوية للأع )أ(ة شركمن المكلف/ 

هـ وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 15/8/1438وتاريخ  23956/16/1438رقم  عتراضمذكرة رفع الا

كل من  15/10/1438وتاريخ  38722/16/1438هـ التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب معالي محافظ الهيئة رقم 15/10/1438

 ...........و ..........ن المكلف بموجب الخطاب المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بجدةوحضر ع .....و ......

 على النحو التالي: عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 الناحية الشكلية: :أولًا 

بخطابه الوارد للهيئة برقم هـ واعترض المكلف على الربط 25/4/1437وتاريخ  2982/16أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم

من  ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا  عتراض قُدم خلال المدة النظامية مسببًاهـ، وحيث إن الا25/6/1437وتاريخ  15324/16

 الناحية الشكلية.

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

  المكلف على ما يلي: اعتراضينحصر  

 م.2012و م2011عند توثيق عقد التأسيس للعامين  الربط المعدل على رأس المال المدفوع والمودع .1

 م.2014م و2013الاستثمارات للعامين  .2

 .الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  .3

  وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:

 م.2012و م2011التأسيس للعامين الربط المعدل على رأس المال المدفوع والمودع عند توثيق عقد  -1

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

ة. وفيما يلي شركالتي كان يحتفظ بها لدى بنك بانتظار تأسيس ال موالمع ربط المصلحة زكاة في الأ )أ(ة شركلا تتفق "

 ة:شركال اعتراضساس أ

لقرار وزارة التجارة  اة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وفقً شرك )أ(ة شركن إ

المؤرخ  ...م( ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 2012فبراير  8هـ )الموافق 1433ول ربيع الأ 16المؤرخ في .....والصناعة رقم 

ساسي وعقد ة الأشركلنظام ال اوفقً  ،ةشركولي للبدأت الفترة المالية الأ م(2012اير فبر 19هـ )الموافق 1433ول ربيع الأ 27في 
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م(. ومرفق في 2012فبراير  8هـ )الموافق 1433ربيع الأول  16ة أي شركمن تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس ال ااعتبارً  ،تأسيسها

 التأسيس. صورة من كل من القرار الوزاري والسجل التجاري وعقد 2الملحق 

ن أة. ولا شك شركم أي قبل تأسيس ال2010يونيو  6في  )ط(ودع المؤسسون كل حصته في رأس المال في حساب لدى البنك أ

ات النظامية، التي جراءحين الانتهاء من الإ إلىة شركالمودعة في الحساب لم تكن مملوكة لل موالن الأأالمصلحة ستلاحظ 

كانت مملوكة للمستثمرين الذين كان يحق لهم  موالن الأأة. وفي الواقع شركوتأسيس ال ،اوقت طويل للانتهاء منه إلىتحتاج 

 .)أ(ة شركاستردادها في حالة عدم موافقة السلطات النظامية السعودية على منح ترخيص ل

رأس  يداع مساهمتهم فيإة المساهمة شركنظمة تتطلب من المساهمين المؤسسين للن الأأن المصلحة تدرك أولا شك 

ودع المساهمون المؤسسون حصصهم أبالأنظمة فقد  اة المساهمة. والتزامً شركبانتظار الانتهاء من تأسيس ال المال لدى بنك

أن  إلىة شركفراج عنها للولا يمكن الإ ابنك مجمدً ال. ويبقى المبلغ المودع لدى ط( ) مليون ريال سعودي لدى بنك 240البالغة 

ة التي هي تحت التأسيس لا يمكنها شركالفإن  صدار السجل التجاري. وعليه فمن ناحية عمليةإوة شركيتم استكمال تأسيس ال

ذا لم يتم إوبناءً عليه ف ،ودعوهاأ. ويستمر المساهمون المؤسسون في الاحتفاظ بملكية المبالغ التي موالاستخدام هذه الأ

فإن  المساهمين المؤسسين مباشرة. ولهذا السبب إلى موالد الأبر االبنك يكون مطالبً فإن  اتجاريً  ة المساهمة سجلًا شركمنح ال

ساسية حد الشروط الأأوهو  موال"ملكية" الأ إلىة تفتقر شركلأن ال اة التي هي تحت التأسيس لا يمكن ربط زكاة عليها نظرً شركال

 لوجوب زكاة".

في حساب  )ط(به لدى البنك  اسعودي كان محتفظً مليون ريال  240ن مبلغ أشهادة تؤكد  )ط(صدر البنك أوفي هذا الشأن فقد 

ن تقدم في أ )أ(ة شركم. ويسر 2012فبراير  19صدار السجل التجاري أي بعد إة بعد شركال إلىفراج عنه ن المبلغ قد تم الإأو

 صورة من الشهادة. 3الملحق 

المؤرخ في .....لصناعة رقم قد تم تأسيسها بموجب قرار وزارة التجارة وا )أ(ة شركفادة بأن ة الإشركوتود ال

فراج عن م( وتم الإ2012فبراير  19هـ )27/03/1433م( وأن السجل التجاري قد صدر في 2012فبراير  8هـ )الموافق 16/03/1433

 بعد تأسيسها. شركة )أ( إلىمليون ريال سعودي  240رأس المال البالغ 

كاملة خلال  ارأس المال في حيازتها لفترة اثني عشر شهرً ة لم تكن تمتلك رأس مالها ولم يكن شركالفإن  وبناءً عليه

رأس المال لا تجب فيه زكاة فإن  ( وعليه3فبراير )انظر المحلق  19في  موالة تسلمت الأشركم، ولأن ال2012و م2011السنتين 

 م، بناءً على الآتي:2012و م2011في السنتين 

 هـ14/03/1392المؤرخ في  2940/2/1التعميم 

ة شركعليها الحول وأن أرباح هذه الزيادة يخضع للزكاة ضمن أرباح ال لأن الزيادة التى تنشأ خلال السنة لم يمض   انظرً 

 الزيادة الناشئة في رأس المال خلال السنة التى دفعت فيه لا تخضع للزكاة.فإن  جمالي، لذلكالإ

 .2940/2/1صورة من التعميم  4ومرفق في الملحق 

  .هـ08/08/1392المؤرخ في  2/8443/2/1التعميم رقم  إلىتوجيه عناية المصلحة  ايضً أ )أ(ة شركوتود 

 اقتباس 

رأس المال المدفوع في أول العام: مع مراعاة عدم إضافة أي زيادات على رأس المال تكون قد تمت خلال العام لضرورة 

 ".مرور حول كامل عليها بمعنى أنه يجب احتساب هذه الزيادة في العام التالي

 .2/8443/2/1صورة من التعميم رقم  5ومرفق في الملحق 
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هـ 16/03/1433المؤرخ في .....قد تم تأسيسها بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  )أ(ة شركفإن  وكما تقدم بيانه

دخال رأس المال في إم( وتم 2012فبراير  19هـ )الموافق 27/03/1433م( والسجل التجاري الصادر في 2012فبراير  8)الموافق 

 م.2012و م2011رأس المال لا تجب فيه زكاة خلال السنتين فإن  العمل خلال السنتين. وبناءً عليه

ات السعودية التي شركن نظام الزكاة المعمول به والممارسات المتبعة في هذا الشأن ينطبق على الإايضاح مهم: 

وعليه لا يمكن  أصولات التي هي تحت التأسيس لا تمتلك أي شركوالات التي هي تحت التأسيس. شركعمالها وليس الأتزاول 

لدى  أمانةة المساهمة فإنها محتفظ بها كشركالمودعة في لدى البنك قبل تأسيس ال موالما الأأو الضريبة. أخضاعها للزكاة إ

ة لأي شركمنح الترخيص لل ذا لم يتمإمن حق المساهمين المؤسسين. وكما تقدم بيانه ف موالالبنك وتبقى ملكية هذه الأ

 إلىعضاء المؤسسين وليس أي الأ موالالمالكين الشرعيين لهذه الأ إلىالبنك يرد المبالغ المودعة مباشرة فإن  سبب كان

داء ما عليهم أنه يتوقع منهم إف موالعضاء المؤسسين هم المالكون الشرعيون لهذه الألأن الأ اة تحت التأسيس. ونظرً شركال

من مؤسسات  اة المساهمة تحت التأسيس. وهذا هو السبب الذي يجعل الزكاة تجبى دائمً شركيتوقع ذلك من ال من زكاة ولا

 امليون ريال سعودي في الواقع محتجزً  240فراد الخاصة. لقد كان مبلغ لها سجلها التجاري ساري المفعول وليس من ثروة الأ

 240مبلغ فإن  م. وعليه2012فبراير  19رخصة وبعد ذلك منح السجل التجاري في  )أ(ة شركأن تم منح  إلى لدى البنك أمانةك

. ولأغراض الزكاة لم تكن قد انقضت )أ(ة شركحساب  إلىن تم تحويله أ إلى امليون ريال سعودي لم يكن قد تم استثماره تجاريً 

فرض زكاة على مبلغ فإن  لذلك ام وتبعً 2012مبر ديس 31حتى  م2012فبراير 19بداية من  موالعلى هذه الأ افترة اثني عشر شهرً 

 "م.2012و م2011ليس له ما يبرره للسنتين  مانةمليون ريال سعودي المودع في حساب الأ 240

 :اية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً لحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

". وقبل تقديم الرد على وجهة نظر أمانةيداعه في "حساب إمال الذي تم  على رأس على احتساب الهيئة زكاة )أ(ة شركلا توافق 

 -الحقائق التالية: إلىتوجيه عناية اللجنة الموقرة  )أ(ة شركالهيئة المشار إليها أعلاه، تود 

 نبذة عن القضية  1ـ  2ـ  1

م( بموجب القرار الوزاري رقم 2009يونيو  3) هـ1430جمادى الثاني  10ة مساهمة تم تأسيسها بتاريخ شركهي  )أ(ة شركإن 

فبراير  19هـ )الموافق 1433ول ربيع الأ 27المؤرخ في  ....م( وسجلت بموجب السجل التجاري رقم 2012فبراير  8)الموافق  ......

 م(.2012

 ة مساهمةشرك)أ( تأسيس  1ـ  2ـ  1

ات معقدة وموافقات لا بد من الحصول عليها اءإجرة مساهمة ينطوي على عدة شركفادة سعادتكم بأن تأسيس إنود 

 إلى 12صدار شهادة السجل التجاري يستغرق عادة من إحين  إلىاستكمال جميع المتطلبات النظامية فإن  من جهات عديدة وعليه

ه قبل المستثمرين بشكل غير مصرح ب أموال. وعليه ولحماية مصالح المستثمرين المحتملين )أي لتحاشي استخدام اشهرً  24

 (.أمانةالاكتتاب في حساب مقيد )أي حساب  أموالالأنظمة تتطلب الاحتفاظ بفإن  ة مساهمةشركة( ففي حالة شركتأسيس ال

حين  إلى أمانةالتي يتم الحصول عليها من المستثمرين المحتملين في حساب  موالن الأنظمة تتطلب إيداع جميع الأإ

رأس المال فإن  الوجود. وحتى ذلك الوقت إلىة شركة وظهور الشركالمتعلقة بتأسيس الات النظامية جراءاستكمال جميع الإ

ن إة لأغراض العمل. وفي الواقع شركتاحته للإ" ولا تتم الدى البنك بصفته "مؤتمنً  أمانةبه في حساب  االمكتتب به يبقى محتفظً 

ة لا تمتلك شركالفإن  لتجاري وعليه فمن وجهة نظر نظاميةصدار السجل اإن يتم أ إلىة لا تستطيع القيام بأنشطة تجارية شركال

ة شركحين تأسيس ال إلىمن الناحية النظامية وكذلك من الناحية الشرعية تظل من حق المستثمرين  موالن ملكية الأإ. موالالأ

 عمالها.أة شركة وبدء الشركوصدور السجل لل

 مانة)ب( حساب الأ 1ـ  2ـ  1
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المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فإنه حتى يتمكن الأعضاء المؤسسون من منح ا مع الأنظمة تمشيً 

ة والتي هي تحت التأسيس، مطلوب منهم الدخول في "اتفاقية حساب شركالمستثمرين المحتملين فرصة لكي يستثمروا في ال

ة شرك" باسم أمانة" ويقوم بفتح "حساب نةأما" مع بنك تجاري سعودي. إن البنك بموجب هذه الاتفاقية يصبح "وكيل أمانة

ات جراءاكتتابهم في "حساب الضمان" لحين استكمال الإ أموال"تحت التأسيس". إن المستثمرين المحتملين يقومون بإيداع 

لأي  موالاء المؤسسين لا يحق لهم استخدام هذه الأشركالفإن  ة. وخلال فترة التأسيسشركالنظامية المتعلقة بتأسيس ال

 ض كان.غر

 -" حسب المعجم القانوني:أمانةوفيما يلي معنى "حساب 

 " هو حساب يحتفظ فيه طرف بمال يعود لطرف آخر. مانة"حساب الأ

ة بل يبقى المستثمرون هم شركلل مواللديه. ولا تعود الأ أمانةك مانةحساب الأ أموالالبنك يحتفظ بفإن  وفي الواقع

المستثمرين ويتم  إلى موالسهم في مقابل الأصدار الأإن يتم أ إلىة وشركتأكد تأسيس الأن ي إلى موالالمالك الشرعي لهذه الأ

ة هي المالك لمثل هذه شركة الخاص. وهذا هو الوقت الذي تصبح فيه الشركحساب ال إلى مانةمن حساب الأ موالتحويل الأ

 مطالبة بسداد الزكاة بالنيابة عن المساهمين. ايضً أحسب المناسب وتصبح فيه  موالوتستطيع فيه التصرف بالأ موالالأ

ة". وفي حالة شركفراج عنها عند تأسيس "ال" يتم الإأمانةالتي تودع في "حساب  موالالأفإن  للأنظمة السعودية اووفقً 

م برد ( يقو)ط(أي البنك )وهو في هذه الحالة البنك  مانةوكيل الأفإن  ةشركعدم استيفاء المتطلبات النظامية لتأسيس ال

حين تأسيس  إلىالمستثمرين  إلىتعود  موالالمستثمرين المحتملين حسب الاتفاقية. وهذا يؤكد أن ملكية الأ إلىالمبالغ 

 ة لدى البنك.شركحساب ال إلى موالة وإصدار السجل التجاري وتحويل الأشركال

 الرد على وجهات نظر الهيئة  2ـ  2ـ  1

ة ولا هي في شركلل ا" لا تجب فيها زكاة لأن هذه المبالغ غير مملوكة نظامً مانةإن المبالغ المودعة في "حساب الأ

 حيازتها كما تقدم بيانه. 

. وحصلت ....مر الوزاري رقم م( بموجب الأ2012فبراير  8هـ )الموافق 1433ول ربيع الأ 16ة بتاريخ شركتم تأسيس ال

ولى الفترة المالية الأفإن  م(. ولذلك2012فبراير  19هـ )الموافق 1433ول ربيع الأ 27في  ...ة على سجلها التجاري رقم شركال

ة للزكاة شركخضاع الإم. ولذا فلا يجب 2013ديسمبر  31م باعتباره تاريخ القرار الوزاري وانتهت في 2012فبراير  8ة بدأت من شركلل

تعود للمستثمرين  موالم. لأن ملكية الأ2012م و2011ة خلال السنتين شركنه لا تستحق زكاة على الإقبل تأسيسها وبناءً عليه ف

لم  موالة لأن الأشركم. وعليه لا تجب زكاة على ال2012فبراير  19ة لدى البنك وهو شركحساب ال إلى موالأن يتم تحويل الأ إلى

 وهي في العمل. اتكن قد مضى عليها فترة اثني عشرشهرً 

 الحقائق الآتية: إلىتوجيه عناية اللجنة الموقرة  )أ(ة شركما تقدم تود  إلىضافة إو

المبالغ التي تم الحصول عليها من المستثمرين المحتملين )أي المساهمين المؤسسين( تم إيداعها فإن  بالأنظمة، االتزامً 

لاتفاقية  اووفقً حيز الوجود.  إلىة وظهورها شركات النظامية لتأسيس الجراءحين الانتهاء من جميع الإ إلى" أمانةفي "حساب 

كانت مملوكة للمستثمرين المحتملين  مانةودعها المستثمرون المحتملون في حساب الأأالتي  موالالأفإن  "مانة"حساب الأ

ن تم استكمال جميع أ إلىة لاستخدامها شرك( ولم تكن متاحة للموال)وهو أحد الشروط الرئيسة لغرض الزكاة أي ملكية الأ

 ات النظامية.جراءالإ

المستثمرين المحتملين عند قيامهم بتقديم طلب خطي في حالة عدم استيفاء  إلى موالبرد الأ اد كان البنك مطالبً لق

 ة للمتطلبات النظامية للتأسيس.شركال
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حق في المطالبة بهذه  )أ(ة شرك" مملوكة للمستثمرين ولم يكن لمانةالمودعة في "حساب الأ مواللقد كانت الأ

نه أة على اعتبار شركالحساب البنكي لل إلىة وتحويل رأس المال المكتتب به شركات تأسيس الإجراءحين الانتهاء من  إلى موالالأ

 "رأس المال". 

مانة فإن للشرط المنصوص عليه في اتفاقية حساب الأ اة وفقً شركات النظامية وتأسيس الجراءوعند استكمال جميع الإ

ة وكان ذلك شركة على اعتبار أنها رأس مال الشركال إلىفراج عنها المخصص لها تم الإ انةمالمحتفظ بها في حساب الأ موالالأ

 موالة للأشركلعدم تملك ال ام ليس له مسوغ نظرً 2012فبراير  19ة للزكاة قبل شركخضاع الإ إنم وعليه ف2012فبراير  19بعد 

 حتى ذلك التاريخ.

ة لها فقط أي عند شركمن تاريخ تحقق ملكية ال ااعتبارً  موالتجب في تلك الأنما إعلى قناعة تامة بأن الزكاة  )أ(ة شركن إ

 ان الهيئة تعلم بأن الزكاة، باعتبارها واجبً أللقواعد الشرعية. ولا شك  ااستيفاء شرط الملك وهو أحد الشروط لوجوب الزكاة وفقً 

لم تكن  )أ(ة شركلأن  اكاملة. ونظرً  ارة اثني عشر شهرً في العمل لفت موالنما تفرض على مالك المال في حالة بقاء الأإ، ادينيً 

. وفي هذا الشأن تود موالم فلا تجب زكاة في هذه الأ2012م و2011خلال السنتين  امالها لفترة اثني عشر شهرً  تحوز على رأس

 ـ: ه14/03/1392المؤرخ في  2940/2/1تعميم الهيئة رقم  إلىتوجيه عناية اللجنة الموقرة  ايضً أة شركال

عليها الحول وأن أرباح هذه الزيادة تخضع للزكاة ضمن  خلال السنة على رأس المال لم يمض  لأن الزيادة التي تنشأ  انظرً 

 الزيادة الناشئة في رأس المال خلال السنة التي دفعت لا تخضع للزكاة.فإن  ة الإجمالية، لذلكشركأرباح ال

 .2940/2/1صورة من التعميم رقم  3ومرفق في الملحق 

 2/8443/2/1تعميم الهيئة رقم 

علاه في فرض الزكاة. وفي هذا الشأن ولتسهيل أالتعميم المذكور  إلىأنها قد استندت  إلىوفي دفاعها اشارت الهيئة 

 ليه نورد فيما يلي الجزء المتصل بهذا الشأن من التعميم المذكور:إالرجوع 

مراعاة عدم إضافة أي زيادات على رأس المال تكون قد تمت خلال  رأس المال المدفوع في أول العام يخضع للزكاة: مع

 العام لضرورة مرور حول كامل عليها بمعنى أنه يجب احتساب هذه الزيادة في العام التالي.

 .2/8443/2/1صورة من التعميم  4مرفق في الملحق 

. وفي اشهرً  12لمال في ذمة المكلف لفترة نما تفرض عندما بقاء رأس اإشك أن الزكاة  أعلاه دون أدنىويثبت الاقتباس 

مبلغ رأس المال لم يكن قد فإن  م وعليه2012فبراير  19يداعه في الحساب البنكي في إرأس المال قد تم فإن  الحال محل البحث

 م ولذا لا تجب فيه زكاة خلال تلك السنتين.2012و م2011كاملة خلال سنة  امضى عليه فترة اثنى عشر شهرً 

 اتشركمن نظام ال 10المادة 

 اة يجب توثيقة خطيً شركتتعلق المادة المذكورة بالناحية النظامية ولا صلة لها بأمور الزكاة. وتؤكد المادة أن تأسيس ال

ن اللجنة الموقرة ستلاحظ أن الأمر محل البحث هو ربط زكاة وهو أمر أخرى فلا شك أخرى. ومن ناحية لحماية حقوق الأطراف الأ

 ات لا يسوغ فرض زكاة. شركمن نظام ال 10المادة  إلىالاستناد فإن   عليهشرعي. وبناءً 

 (2) 14نظام الزكاة الجديد ـ المادة 

ة وبكل احترام تقديم شركللربط الصادر عنها. وفي هذا الشأن تود ال اعلاه تأييدً أالمادة  إلىوردت الهيئة العامة للزكاة 

 الآتي:

م. 2012م و2011م( في حين أن السنتين محل البحث هما 2017مارس  28هـ )01/06/1438صدر نظام الزكاة الجديد في 

واللجنة الاستئنافية الضريبية هي تطبيق النظام الجديد اعتباره  عتراضوكانت الممارسة المتبعة لدى الهيئة وكذلك لدى لجان الا
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نظام الزكاة  إلىن استناد الهيئة في معالجتها إنصاف. من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعي وذلك لمعاملة المكلفين بالعدل والإ

ن "يبدأ الحول في أالمادة ذات الصلة تنص على فإن  . ومع ذلك، ولاستكمال جميع جوانب الموضوعاالجديد لم يكن مناسبً 

المال من تاريخ ة كما تقدم بيانه، على احتساب الزكاة على رأس شركمن تاريخ ايداع رأس المال". وتوافق ال موالات الأشرك

فبراير  19ة لدى البنك بتاريخ شركرأس المال قد تم ايداعه في حساب الفإن  يداعه. وفي الحالة محل البحث وكما تم بيانهإ

 م.2012م و2011ديسمبر  31م وعليه فلا يمكن ربط زكاة على السنتين المنتهيتين في 2012

 اقتباس

إخراج فإن  لأغراضها، لذا موالليس للمؤسسة الحق في استخدام تلك الأ... مبالغ الصندوق تستخدم لأغراض الموظفين و

ضافة مبلغ إالصندوق من مسؤولية إدارة الصندوق وليست من مسؤولية المكلف، وبناء عليه ترى اللجنة عدم  أموالزكاة 

 الوعاء الزكوي. إلىصندوق الزمالة 

على قناعة تامة بأن الزكاة لا تجب في )أ(ة شركفإن  علاه،أوعلى ضوء الاقتباس من قرار اللجنة الاستئنافية المذكور 

 ة.شركالتي ليست في ملك ال موالالأ

ات السعودية العاملة بالفعل وليس شركن نظام الزكاة المعمول به والممارسات المتبعة في هذا الشأن ينطبق على الإ

خضاعها للزكاة او إوعليه لا يمكن  أصول تمتلك أي ات التي هي تحت التأسيس لاشركات التي هي تحت التأسيس. والشركعلى ال

لدى البنك وتبقى ملكية  أمانةالبنك يحتفظ بها كفإن  ة المساهمةشركالمودعة لدى البنك قبل تأسيس ال موالما الأأالضريبة. 

البنك يرد فإن  انة لأي سبب كشركذا لم يتم منح الترخيص للإمن حق المساهمين المؤسسين. وكما تقدم بيانه ف موالهذه الأ

 اة تحت التأسيس. ونظرً شركال إلىعضاء المؤسسين وليس أي الأ موالالمالكين الشرعيين لهذه الأ إلىالمبالغ المودعة مباشرة 

داء ما عليهم من زكاة ولا يتوقع ذلك من أنه يتوقع منهم إف مواللأن الاعضاء المؤسسين هم المالكون الشرعيون لهذه الأ

 ة المساهمة تحت التأسيس. شركال

فراد من مؤسسات لها سجلها التجاري ساري المفعول وليس من ثروة الأ اوهذا هو السبب الذي يجعل الزكاة تجبى دائمً 

الترخيص اللازم  )أ(ة شركأن تم منح  إلىلدى البنك  أمانةك امليون ريال سعودي في الواقع محتجزً  240الخاصة. لقد كان مبلغ 

 امليون ريال سعودي لم يكن قد تم استثماره تجاريً  240مبلغ فإن  م. وعليه2012فبراير  19حها السجل التجاري في وبعد ذلك من

 19بداية من  موالعلى هذه الأ ا. ولأغراض الزكاة لم تكن قد انقضت فترة اثني عشر شهرً )أ(ة شركحساب  إلىن تم تحويله أ إلى

 مانةمليون ريال سعودي المودع في حساب الأ 240فرض زكاة على مبلغ فإن  لذلك اعً م وتب2012ديسمبر  31م وحتى 2012فبراير 

 م ليس له مسوغ.2012م و2011للسنتين 

 صورة من كل من شهادة البنك وعقد التأسيس وشهادة السجل التجاري. 5مرفق في الملحق 

ة شركفإن  مورألما تقدم بيانه من  االمذكرة تأييدً مور وبناءً على المستندات المرفقة بهذه أوبناءً على ما تقدم بيانه من 

ة لم شركلأن ال الدى البنك وذلك نظرً  مانةعلى قناعة تامة بأن الزكاة لا يمكن فرضها على المبالغ التي بقيت في حساب الأ )أ(

 "م.2012فبراير  19عنه في فراج على رأس المال الذي تم الإ اشهرً  12لعدم مرور فترة  اأيضً  اونظرً  موالتكن تمتلك تلك الأ

 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

خضاع إلذا فقد تم  م،2010يونيو  6في  )ط(يداع رأس المال لدى البنك إنود التأكيد على أنه لا يوجد خلاف في مسألة "

ة الموثق من وزارة العدل بتاريخ شركوكذلك بعد الاطلاع على عقد تأسيس ال م،2012م و2011هذا البند للزكاة عامي 
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ة للشخصية الاعتبارية تبدأ من تاريخ القرار شركة على هذا البند بحجة أن اكتساب الشركهـ)مرفق صوره(، وتعترض ال1/8/1431

 .الوزاري التالي للمرسوم الملكي الخاص بإنشائها

ات شركالمادة العاشرة من نظام ال إلىهـ و8/8/1392وتاريخ  2/8443/1التعميم رقم  إلىجرائها إوتستند الهيئة في 

ة لأن شركثر القانوني المترتب عليه، وهو نشوء الشخصية الاعتبارية للوالتي تشترط توثيق العقد لدى كاتب العدل لإثبات الأ

كما تود الهيئة التنويه  ،وهو ما تم فعلًا  ،عقد التأسيسس المال المحدد في ألا بعد دفع قيمة رإالتوثيق من كاتب العدل لا يتم 

لتحديد وعاء الزكاة لمن  هـ1/6/1438وتاريخ  2082( من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/ولًا أالمادة الرابعة )إلى 

( من المادة الرابعة عشر نصت على 2)رأس المال الذي حال عليه الحول.....(، كما أن الفقرةإضافة )يمسكون حسابات نظامية 

ومع الفتاوي الشرعية  ،الهيئة يتفق مع التعليمات إجراءفإن  ( وبالتاليإيداع رأس المالمن تاريخ  موالات الأشرك)يبدأ الحول في 

الاســــــتئنافية وقد تأيــــــد ذلك بقرار اللجنة  ،ذا حال عليه الحول وهو في ذمة المزكيإالصادرة في وجوب الزكاة في المال 

 "هـ.1438/ 3/ 7(وتاريخ 1896هـ والمصادق عليه بخطاب وزير المالية رقم) 1438( لعام1650الضريبيـــة رقـــــــم )

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات 

رأس المال المدفوع والمودع عند توثيق عقد التأسيس خضاع إالمكلف على  اعتراضية تبين أن محل الخلاف يتمثل في لحاقالإ

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة  ،للزكاة الشرعية م2012و م2011للعامين 

 في وجهة نظرها.

ترى اللجنة توجب الزكاة  ،يةلحاقالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا يةزكوال وطوبرجوع اللجنة للرب

يداعها لكونها خرجت من ذمة مالكيها الأصليين لمصلحة الكيان إة من وقت شركلل الشرعية على المبالغ المودعة كرأس مال

لمادة ل ابقت في حوزتة وحال عليها الحول استنادً  بدفع الزكاة عن هذه المبالغ لكونها اوبالتالي يكون المكلف ملزمً الجديد 

المكلف  اعتراض رفض اللجنة معه ترى مما ،هـ1/6/1438وتاريخ  2082الرابعة من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 على هذا البند. 

 م.2014و 2013الاستثمارات للعامين  -2

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

علاه كحسم من الوعاء أة بقيمة الاستثمارات المذكورة شركمع عدم سماح المصلحة بمطالبة ال )أ(ة شركلا تتفق "

بأن الاستثمارات قد تمت الموافقة عليها من مجلس  ة الإفادةشركمر تود الالزكوي. وقبل الدخول في بحث تفصيلي لهذا الأ

دارة لاطلاع المصلحة. علاوة على صورة من قرار مجلس الإ 6م. ومرفق في الملحق 2012كتوبر أ 17دارة في اجتماعه بتاريخ الإ

قرتها مؤسسة النقد أرشادات التي ة الاستثمارية ومتفقة مع السياسات والإشركالاستثمارات متفقة مع استراتيجية الفإن  ذلك

 ة المتعلقة باستراتيجيات وسياسات الاستثمار.شركصورة من سياسة ال ايضً أ 8العربي السعودي. ومرفق في الملحق 

 39,745,000مبلغ فإن  ريال سعودي 110.879.000صل مبلغ أفادة المصلحة بأن مبلغ من إة علاوة على ذلك شركوتود ال

ة مساهمة في المملكة العربية السعودية يتم تداولها في تداول ويتعلق شركتحقاق في يتعلق باستثمار محتفظ به حتى الاس

للإرشادات  اوفقً  جلخرى لأغراض طويلة الأالمبلغ المتبقي باستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل تمت هي الأ

 ن هذه الاستثمارات يتم التصريح عنه كدخل.ا بأن الدخل المحقق مالصادرة عن هيئة السوق المالية في هذا الشأن، علمً 
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ن استثماراتها يجب السماح بها كحسم جائز من الوعاء الزكوي، باعتبارها استثمارات جائزة أعلى قناعة تامة )أ(ة شركو

يجب كثر أو أن الاستثمارات غير المتداولة التي يحتفظ بها لسنة أالذي ينص على  4/8676للخطاب الوزاري رقم  االحسم وفقً 

 السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي. ونورد فيما يلي الجزء المتعلق بهذا الشأن من الخطاب الوزاري:

 اقتباس

ها أو الإبقاء عليها فترة ؤتجار فيها والتي يتم إقتناغير المعدة للبيع أو الإ صول"...... وعروض القنية التي تمثل في الأ

أرباحها وهذه العروض لا تخضع قيمتها للزكاة وإنما يزكي فقط عن العائد أو الربح الناتج طويلة بغرض الحصول على عوائدها أو 

 ......."..منها

 .4/8676صورة من الخطاب الوزاري رقم  7ومرفق في الملحق 

 هـ الذي ينص على:8/8/1392المؤرخ في  2/8443/2/1التعميم رقم  إلىة توجيه عناية المصلحة شركوتود ال

 م من إجمالي المبالغ المشار إليها أعلاه قيمة العناصر الآتية لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاة:"على أن يخص

)ج( الاستثمارات في منشآت أخرى داخل وخارج المملكة سواء كانت مأخوذة من رأس المال أو من الاحتياطيات أو من 7

 الحساب الجاري الدائن".

ذا تم تمويلها من خلال حقوق إالاستثمارات كحسم من الوعاء الزكوي وينص التعميم بوضوح على وجوب السماح ب

ن الدخل المحقق من هذه الاستثمارات يتم التصريح عنه في تلك السنة وتتم تزكيته. وفي حدود علم أالمساهمين طالما 

 لغاؤه ولا تم تغيير تفسيره.إالتعميم المذكور لم يتم فإن  ةشركواعتقاد ال

لأن حقوق المساهمين تضاف  اهذه الاستثمارات ممولة من حقوق المساهمين. وبناء عليه ونظرً فإن  علاوة على ذلك

المستخدمة لتمويل الاستثمار يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي لتحاشي ربط زكاة في  موالالأفإن  الوعاء الزكوي إلى

 البحث.ة خلال السنتين محل شركنفس المبالغ التي لم تكن في حيازة ال

 هـ1432لسنة  1075قضايا صدرت بها قرارات ـ قرار اللجنة الاستئنافية رقم 

 هـ:1432لسنة  1075قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم  إلىتوجيه عناية المصلحة  )أ(ة شركما تقدم تود  إلىضافة إ

وهما توفر النية  جلالاستثمارات طويلة الأنه لا بد من توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن أوبعد الدراسة ترى اللجنة 

الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول }حركة{ تمت خلال العام على تلك 

 الاستثمارات.

 .هـ1432لسنة  1075قم الصفحات ذات العلاقة من قرار اللجنة الاستئنافية ر 8ومرفق في الملحق 

كاملة لا تجب فيها زكاة. ولكن  اة لفترة اثنى عشر شهرً شركالمبالغ التي لا تبقى في حيازة الفإن  ضوابط الشرعيةلل اوفقً 

 "الدخل المحقق من هذه الاستثمارات هو الذي تجب فيه زكاة بناءً على القوائم المالية.

 :اية والتي جاءت كالتالي نصً لحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

 ة بحسمها من الوعاء الزكوي.شركعلى عدم سماح الهيئة بحسم قيمة الاستثمارات التي طالبت ال )أ(ة شركلا توافق 

كاملة لا تجب فيها زكاة  اة لفترة اثني عشر شهرً شركفادة اللجنة الموقرة بأن المبالغ التي لا تبقى في حيازة الإ )أ(ة شركوتود 

 لدخل المحقق من هذه الاستثمارات تجب فيه الزكاة بناء على القوائم المالية.للقواعد الشرعية. ولكن ا اوفقً 
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 4/8676للخطاب الوزاري رقم  اعلى قناعة تامة بأن استثماراتها يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي وفقً  )أ(ة شركن إ

خضاعها للزكاة. ونقتبس فيما يلي الجزء إيجب  ن الاستثمارات غير المتداولة التي يحتفظ بها لأكثر من سنة لاإالذي ينص على 

 المتعلق بهذا الشأن من القوائم المالية.

ها أو الإبقاء عليها فترة طويلة ؤتجار فيها والتي يتم اقتناغير المعدة للبيع أو الإ صول.... وعروض القنية التي تمثل في الأ

 قيمتها للزكاة وإنما يزكى فقط عن العائد أو الربح الناتج منها....رباحها وهذه العروض لا تخضع أبغرض الحصول على عوائدها أو 

 . 4/8675صورة من الخطاب الوزاري رقم  8مرفق في الملحق 

 تقديم الآتي لاطلاع اللجنة الموقرة: ايضً أ )أ(ة شركوتود 

 الطبيعة المميزة للمنشآت العاملة في قطاع الخدمات المالية 1ـ  2ـ  3

ات التأمين تستثمر في الغالب شرك فإن أموال حكم طبيعة عملها تعد مقدمي خدمات مالية. وعليهات التأمين بشركإن 

تتعامل  )أ(ة شركلأن  ادوات مالية تطرحها جهات عديدة من القطاع الخاص وكذلك هيئات حكومية. وبناءً عليه ونظرً أعم في الأ

مالية ومطلوبات مالية وهي في هذا تختلف عن  أصولساسية من قوائمها المالية تتكون بالدرجة الأفإن  في الخدمات المالية

 خرى ومطلوبات.أتجارية  أصولثابتة و أصولساسي من رأس مال وأالمنشآت التجارية التي تتكون قوائمها المالية بشكل 

والقيود تخضع لعدد من الضوابط فإن  ات التأمين تعمل في قطاع اقتصادي حساسشركلأن  اعلاوة على ذلك ونظرً 

 رشادات الصادرة عن المنظمين. ومن هذه القيود:والإ

سهم المحلية والعقارات المحلية طبقا لتوجيهات "مؤسسة النقد العربي أ ـ عدم القدرة على الاستثمار في الأ  

 السعودي".

 . نها مطالبة بالاستثمار في الاستثمارات السائلة مثل السندات الحكومية وسندات الخزينة الخإب ـ 

 نها مطالبة بالاحتفاظ بودائع نظامية لدى البنك المركزي )أي مؤسسة النقد( الخ. إج ـ  

 ات التأمين المتعلقة بالاستثماراتشركالقيود النظامية على  2ـ  2ـ  3

ات التأمين التعاوني فقد وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي. ضوابط شركبموجب القواعد التنفيذية لنظام مراقبة 

من  %50ن يكون أ( من القواعد التنفيذية على 2) 59ات التأمين. وتنص المادة شركددة على الاستثمارات التي تستثمرها مش

من مجموع قيمة  %20لا يزيد الاستثمار في منشآت خارج المملكة عن أعن ذلك يجب  للاستثمار. وفضلًا  امتاحً  صولمجموع الأ

 الاستثمار. 

أمين مطالبة بالحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على سياستها ات التشركفإن  ضافة لذلك،إ

ة ملزمة بالمعدلات التي حددتها شركالفإن  الاستثمارية. وفي حالة عدم موافقة مؤسسة النقد على السياسة الاستثمارية

 من القواعد التنفيذية الذي نقتبسه فيما يلي: 1مؤسسة النقد في الجدول 

 الاستثمارفئات 
المعدلات المسموح 

 بها للتأمين العام

المعدلات المسموح بها للتأمين على 

 الحياة والمدخرات

 

 الودائع لدى البنوك المحلية

 السندات الحكومية

 

 ( الأدنى20%)

 ( الأدنى20%)

 

 ( الأدنى10%)

 ( الأدنى10%)
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 صناديق الاستثمار بالريال السعودي

 صناديق الاستثمار بالعملات الأجنبية

 السندات الحكومية الأجنبية

 ات المحلية شركالسندات الصادرة عن ال

 ات الاجنبيةشركالسندات الصادرة عن ال

 الأسهم

 الممتلكات في المملكة 

 قروض مضمونة

القروض لحملة وثائق التأمين المضمونة بوثيقة 

 التأمين 

 الاستثمارات الاخرى

 ( الأعلى10%)

 ( الأعلى10%)

 ( الأعلى5%)

 ( الأعلى5%)

(5% ) 

 الأعلى( 15%)

 ــ

 ــ

 ــ

 ( الأعلى15%)

 ( الأعلى 15%)

 ( الأعلى10%)

 ( الأعلى5%)

 ( الأعلى5%)

 ( الأعلى5%)

 ( الأعلى5%)

(5% ) 

 ( الأعلى15%)

 ( الأعلى5%)

 ( الأعلى15%)

ات التأمين في شركعلاه المتعلقة بالاستثمارات التي تستثمرها أوبالنظر لإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي المبينة 

ات التأمين مطالبة شركفإن  من ذلك راضي أو المباني. وبدلًا مثل الأ أصوللا يمكن استثمارها في  )أ(ة شرك فإن أموال المملكة

ن أهذا النوع من المؤسسات مر عادي في حالة أنه إلا بل يتوقع منها الحفاظ على معدلات سيولة معينة. ولهذا السبب ف

اتها قرارلإ ابها كحسم طبقً  )أ(ة شركالاستثمارات التي طالبت فإن  . ولذاجلساس طويل الأأتستثمر في الصناديق المشتركة على 

 علاه.أللإرشادات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي كما هو محدد في الجدول  االزكوي قد تم استثمارها وفقً 

ساس أقد استثمرت في صناديق يديرها مدراء صناديق محليون على  )أ(ة شركولا شك أن اللجنة الموقرة ستلاحظ أن 

فلا بد من توفر المعرفة الفنية والخبرة  جل. وللدخول في مثل هذا النوع من ترتيبات الاستثمار المعقدة طويلة الأجلطويل الأ

تودع لدى مدير صندوق، من خلال اتفاقية رسمية، الذي قام  موالالأفإن  بناءً عليهة في حد ذاتها. وشركوهو ما لا يتوفر لكل 

ة. وقد تم شركبالنيابة عن ال جلفي أسهم مدرة للدخل لأغراض طويلة الأ موالبناء على خبرته المهنية والفنية باستثمار هذه الأ

الهيئة العامة للزكاة  إلىاة المستحقة عليها مباشرة ات محلية تخضع للزكاة وتسدد الزكشركفي الغالب في  موالاستثمار الأ

 والدخل.

 هـ28/4/1428المؤرخ في  1005القرار الوزاري  3ـ  2ـ  3

مامها من أ، بالنظر لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي، لم يكن )أ(ة شركلا شك أن اللجنة الموقرة ستلاحظ أن 

لا يسمح أو العدل أنصاف لق بأغراض الاستثمار. ومن هنا والحالة هذه فليس من الإرشادات فيما يتعخيار سوى الالتزام بهذه الإ

م الصادر عن وزارة 1005للقرار الوزاري  اة، وقد التزمت بإرشادات المنظمين، بالمطالبة بحسم هذه الاستثمارات طبقً شركلل

 المالية.

 22665جائز بموجب الفتوى رقم  جلحسم الاستثمار طويل الأ

 والاستثمار للأغراض التجارية. جلبوضوح موضوع الاستثمار لأغراض طويلة الأ 22665عالجت الفتوى رقم لقد 

 اقتباس

والمساهم  وشراءً  االسؤال السادس: هل هناك فرق بين زكاة الأسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربة في الأسهم بيعً 

 الحصول على سعر مناسب يقوم ببيعها؟ الذي يقتني هذه الأسهم بغرض الحصول على أرباح منها وعند
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الجــــــــــــواب: نعم هناك فرق فمن يضارب في الأسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاة فيها باعتبارها عروض تجارة أما من 

ذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاة لأنه لم يجعلها عروض تجارة بل إو ابتداء يقتنيها لغرض الحصول على أرباحها

 .غلب على فعله اعتبارها عروض تجارة يتربص بها ارتفاع الأسعار فإنه تجب عليه زكاتها ن  إغلب على فعله أنها للقنية لكن 

 .22665صورة من الفتوى رقم  9ومرفق في الملحق رقم 

رة ستلاحظ أن الفتوى توافق على حسم الاستثمار الذي يتم بغرض تحقيق ربح وليس لأغراض ولا شك أن اللجنة الموق

ن الاستثمارات محل البحث مستوفية للمعايير التي حددتها الفتوى وعليه يجب السماح بالاستثمارات كحسم من الوعاء أالمتاجرة 

 الزكوي.

 فيها زكاة الاستثمارات الممولة من حقوق الملكية لا تجب  4ـ  2ـ  3

إفادة اللجنة الموقرة بأن الاستثمارات أعلاه قد تم تمويلها من حقوق ملكية المساهمين. وبما أن حقوق  )أ(ة شركتود 

التي استخدمت لتمويل الاستثمارات يجب السماح بحسمها لأن تلك  موالالأفإن  الوعاء الزكوي، إلىالملكية قد تمت إضافتها 

 ة في نهاية السنة المالية على تلك المبالغ مرتين.شركالمبالغ لم تكن في حيازة ال

 -هـ، الذي ينص على الآتي:8/8/1392المؤرخ في  2/8443/2/1التعميم رقم  إلىالإشارة  )أ(ة شركوتود 

 ، قيمة العناصر الآتية لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاة.اليها آنفً إمشار جمالي المبالغ الإن يخصم من أ

و من الحساب الجاري أو من الاحتياطيات أخرى: سواء أكانت مأخوذة من رأس المال أالاستثمارات في منشآت  7-3

 الدائن.

ة في نهاية شركلتي لم تكن في حيازة الن الاستثمارات يجب حسمها من الوعاء الزكوي لتحاشي فرض زكاة على تلك المبالغ واإ

 السنة المالية.

 ات السعوديةشركالاستثمارات في حقوق ملكية ال 5ـ  2ـ  3

مليون ريال سعودي لسنة  110.8فادة اللجنة الموقرة بأن مجموع الاستثمارات البالغ إ )أ(ة شركومع التمسك بما تقدم بيانه تود 

 ات سعودية.شركسعودي تم استثماره في حقوق ملكية مليون ريال  27.9م قد تضمن مبلغ 2014

ات السعودية المستثمر فيها المسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل شركن عدم السماح بحسم الاستثمارات في الإ

 غ له.مر لا مسوأات شركساس سنوي بناءً على القوائم المالية المراجعة لتلك الأوالتي تسدد الزكاة المستحقة عليها على 

 خلال سنة واحدة أي: مواللقد نتج عن معالجة الهيئة ربط زكاة مرتين على نفس الأ

 ها الزكوي السنوي.قرارلإ اات المستثمر فيها الزكاة طبقً شرك: عندما سددت الأولًا 

 .)أ(ة شرك: عندما لم تسمح الهيئة بحسم قيمة الاستثمارات في الربط الصادر عنها لاثانيً 

توجيه عناية اللجنة  )أ(ة شركحكام الشرعية للزكاة لا تجيز فرض زكاة مرتين على نفس المال. وفي هذا الشأن يسر ن الأإ

فصاح عنها في القوائم المالية. الذي يسمح بحسم الاستثمارات في حقوق الملكية بغض النظر عن الإ 1005القرار  إلىالموقرة 

ة المستثمر فيها قد سددت الزكاة شركن الأذا ثبت إفي حقوق الملكية خارج المملكة  يجيز حسم الاستثمارات 1005ن القرار أكما 

 حتى ولو كان ذلك خارج المملكة.

على قناعة تامة بأن اللجنة الموقرة، بناءً على ما تقدم من توضيح، ستمسح بحسم الاستثمارات في حقوق  )أ(ة شركن إ

 . اات المستثمر فيها قد سددت الزكاة بالفعل سنويً شركن الأساس أة على شركات السعودية من الوعاء الزكوي للشركملكية ال
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وردناه من الأنظمة ذات الصلة بأن أعلى ما تقدم من توضيح وما  على قناعة تامة بأن اللجنة الموقرة بناءً  )أ(ة شركإن 

 ة يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي للأسباب الآتية: شركاستثمارات ال

لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تحقيق ربح. وقد تم التصريح عن  اقد استثمرت المبالغ وفقً  )أ(ة كشرأن 

للسماح  2/8443/2/1الشرط الذي نص عليه تعميم الهيئة رقم فإن  رباح من هذه الاستثمارات كجزء من الدخل للسنة وبذلكالأ

 تيفاؤه.بالاستثمارات كحسم من الوعاء الزكوي قد تم اس

المطالبة فإن  وعليه موالة استخدام هذه الأشركة ولم يعد في مقدور الشركأن المبالغ المستثمرة لم تعد في حيازة ال

 بحسم المبالغ المستثمرة من المبالغ الخاضعة للزكاة لها ما يسوغها. 

 ة. شركي في ذمة الالتي لم يحل عليها حول قمري كامل وه موالأن الشريعة الغراء لا توجب زكاة في الأ

فإن  الوعاء الزكوي إلىلأن حقوق المساهمين تضاف  امن حقوق المساهمين. ونظرً   أن الاستثمار قد تم استثماره

 المستخدمة لتمويل الاستثمار يجب حسمها من الوعاء الزكوي. موالالأ

ات المستثمر فيها تسدد شركلأن ال أن فرض زكاة على الاستثمارات التي تم من حقوق الملكية ينتج عنها تثنية الزكاة

 "ساس سنوي.أالزكاة على 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

( ولا ثل في )صناديق مدارة ومحافظ أسهمطبيعة الاستثمارات تتمفإن  (8حسب إيضاح القوائم المالية المدققة رقم)"

هـ وخطاب الهيئة رقم 24/12/1410وتاريخ  4/8676لما نص عليه الخطاب الوزاري رقم امن وعاء الزكاة وذلك طبقً يقبل خصمها 

كما  ،هـ28/4/1428وتاريخ  1005هـ والقرار الوزاري رقم 8/8/1392وتاريخ  2/8443/2/1هـ والتعميم رقم17/9/1409وتاريخ  111/1

 ،هـ تؤكد ذلك1/6/1438وتاريخ  2082ئحة جباية الزكــــــــاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ب(من المادة الرابعة من لا4أن الفقرة)ثانيا/

ات بغرض التملك)القنية( ومدة الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الأصل شركفي  امباشرً  اوذلك لأنها لا تمثل استثمارً 

لم تخضع لدى المستثمر فيه ويجب  امن أحكام قضائية وهي أيضً  ي الفقهاء وما صدر عن المحاكم الإداريةأعرض قنية حسب ر

هـ، وتتمسك الهيئة 1437( لعام 1564تزكيتها لدى المســــــــتثمر، وقد تأييــــــد ذلك بقرار اللجنة الاســــــتئنافية الضريبيـــة رقـــــــم )

 "ها.ئجراإبصحة 

 رأي اللجنة:  -ج

ية تبين لحاقالمكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإ بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من

للأسباب المفصلة في وجهة  للزكاةم 2014و 2013الاستثمارات للعامين  خضاعإ المكلف على اعتراضأن محل الخلاف يتمثل في 

 ا.نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظره

القوائم المالية للمكلف و يةلحاقالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكوية طووبرجوع اللجنة للرب

ات مساهمة شركستثمار في نها مقتناه لفترات طويلة وتتنوع في اأوالاطلاع على طبيعة وحركة هذه الاستثمارات تبين للجنة 

من المادة الرابعة من لائحة جباية الزكــــــــاة الصادرة بالقرار  (4)ثانيا/ الفقرة إلى اواستنادً رة بالعملات صناديق متاجسعودية و

ات المساهمة السعودية مع شركحقية المكلف في حسم الاستثمارات في الأهـ ترى اللجنة 1/6/1438وتاريخ  2082الوزاري رقم 

 . رفض حسم باقي الاستثمارات

 .ؤسسة النقد العربي السعوديلدى مالوديعة النظامية -3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 
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 م.2014و م2013مع عدم سماح المصلحة بالوديعة النظامية كحسم من الوعاء الزكوي للسنتين  )أ(ة شركلا تتفق "

 من رأس %10من نظام التأمين السعودي مطالبة بإيداع  58للمادة  اات التأمين، وفقً شركن أوفي هذا الشأن المرجو ملاحظة 

. ومثل هذه الودائع لا يمكن سحبها جلساس طويل الأأمالها المدفوع في بنوك تعينها مؤسسة النقد العربي السعودي على 

 حول القوائم المالية. 15يضاح دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد تم بيان هذه الحقيقة في الإ

المتعلقة بها لم تبق في العمل وهي مودعة لاستيفاء المتطلبات النظامية  موالولا تجب زكاة في الودائع النظامية لأن الأ

 التي تفرضها السلطة المنظمة للتأمين.

 عتراضقرار لجنة الا إلىحة توجيه عناية المصل )أ(ة شركوحول جواز حسم الودائع النظامية من الوعاء الزكوي تود 

 خرى، كالآتي:أة تأمين شركهـ الذي صدر لدى نظر اللجنة في قضية 1434لسنة  4الابتدائية رقم 

 اقتباس

ة والمصلحة في الخلاف حول الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد اتضح للجنة أن شركبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من ال

به الجهة الرسمية )مؤسسة النقد السعودي(، وفقا لما نص عليه في المادة الثامنة هذه الوديعة عبارة عن ضمان تطل

ة ولكن لا تستطيع التصرف شركلل أموالات التأمين المعمول به في المملكة، وهي شركوالخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام 

فإن  ة أو بالتاليشركمؤسسة النقد، ولا ترد تلك الوديعة الا عند تصفية ال إلىن عوائد تلك الوديعة تذهب أ إلىبها، إضافة 

 خضاع تلك الوديعة للزكاة.إة في شركال اعتراضاللجنة ترى أن هذه الوديعة لا تجب عليها الزكاة، مما ترى معه اللجنة تأييد 

 هـ.1434لسنة  4بتدائية رقم الا عتراضصورة من الصفحات ذات العلاقة من قرار لجنة الا 9ومرفق في الملحق 

هـ الذي سمحت فيه بحسم 1429لسنة  577صدرت قرارها رقم أن اللجنة الاستئنافية قد أفادة المصلحة إ ايضً أة شركوتود ال

 الودائع النظامية من الوعاء الزكوي:

 اقتباس

عن ضمانات تطلبها الجهات الرسمية بعد استعراض وجهة نظر كل من الطرفين اتضح للجنة أن إيداعات تأمينات الضمان عبارة 

ة ولكنها محتجزة شركلل أموالوبالتالي فهي عبارة عن  ،ة )المكلف( ملزمة بتقديمها حتى تتمكن من مزاولة نشاطهاشركوأن ال

وبالتالي ترى اللجنة أن هذه الضمانات  ،للقوانين والأنظمة المرعية اة التصرف بها طبقً شركلدى الجهات الرسمية ولا تستطيع ال

لطريقة حقوق الملكية المعمول بها  اتعتبر من قبيل عروض القنية التي لا تجب عليها الزكاة ويجوز حسمها من وعاء الزكاة طبقً 

 من قبل المصلحة الموقرة في تحديد وعاء الزكاة.

 هـ.1426لسنة  577صورة من القرار رقم  10ومرفق في الملحق 

 ةلحمصل ة تأمين أخرىشركفي قضية  ا،الابتدائية قد حكمت مؤخرً  عتراضة الإفادة بأن لجنة الاشركوة على ذلك تود العلا

 وسمحت فيه بالوديعة النظامية كحسم جائز من الوعاء الزكوي.  1436لسنة  15المكلف في قرارها رقم 

 ليها.إمذكور لتسهيل رجوع المصلحة صورة من الصفحات ذات العلاقة من القرار ال 11ومرفق في الملحق 

 هـ1426لسنة  577الابتدائية وقرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم  عتراضبناء على ما تقدم من توضيحات وقرار لجنة الا

 "م.2014و م2013ة على ثقة تامة بأن المصلحة ستسمح بحسم الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي للسنتين شركالفإن 

 :اية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً لحاقجلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإوخلال 

الابتدائية المؤيد لمعالجة الهيئة التي لم تسمح بموجبها بحسم الودائع النظامية من  عتراضمع قرار لجنة الا )أ(ة شركلا تتفق 

 الوعاء الزكوي.
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 االإفادة بأنها قد استثمرت هذه المبالغ )كوديعة نظامية( لدى بنك محلي وفقً  )أ(ة شركوقبل الدخول في التفاصيل تود 

ن أ إلىة. وفي هذا الشأن نرجو توجيه عناية اللجنة الموقرة شركرادة الإلتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي وليس بمحض 

مبلغ الوديعة يجب فإن  . لذلك)أ(ة شرك ىإلمؤسسة النقد العربي السعودي وليس  إلىالدخل المحقق من هذه الودائع يذهب 

 كاملة. اشهرً  12ة لفترة شركالمستثمرة لم تبق في ذمة ال موالالسماح به كحسم من الوعاء الزكوي لأن الأ

 تقديم الآتي: )أ(ة شركما تقدم، ولاستكمال جميع جوانب الموضوع، تود  إلىضافة إ

لتوجيهات مؤسسة النقد العربي  اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ووفقً  ايداعها وفقً إأن الودائع النظامية قد تم 

ن الوديعة النظامية المحتفظ بها لدى البنك بناء على موافقة أالسعودي وأن الوديعة ليست مماثلة للودائع البنكية. كما 

وافقة مسبقة من مؤسسة النقد وقات دون مسحبها في أي وقت من الأ )أ(ة شركمؤسسة النقد العربي السعودي لا تستطيع 

 العربي السعودي.

من المبلغ الذي تصرح عنه  اولذلك فهي لا تشكل جزءً  )أ(ة شركعمال اليومية لأن الوديعة النظامية ليست متاحة لتمويل الأ

 ة في ميزانيتها العمومية السنوية كنقد وما في حكمه.شركال

يعة النظامية وعليه لا يتم احتساب أي دخل من هذه الوديعة. إن مؤسسة ة لا يحق لها الحصول على أي ربح من الودشركأن ال

 االنقد العربي السعودي هي الجهة التي يحق لها الحصول على مثل هذه الارباح المحققة / المستحقة من هذه الودائع وفقً 

 دناه(.أ 1-3-2ات التأمين التعاوني )انظر النقطة شركمن القواعد التنفيذية لنظام مراقبة  58للمادة 

 ات التأمين التعاونيشركنظام مراقبة  2-1-1

ات شركولتسهيل اطلاع اللجنة الموقرة نقتبس فيما يلي المادة المتصلة بهذا الشأن من القواعد التنفيذية لنظام مراقبة 

لتأمين الاحتفاظ ات اشركهـ والتي تتطلب من 2/6/1424المؤرخ في  32التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي:

 (58المادة )

 اقتباس

( عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى %10يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية )

ة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر شركوعلى الة، شركخمس عشرة بالمئة وفقًا للمخاطر التي تواجهها ال (%15) إلى

من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها 

 .للمؤسسة

 31لسنة المنتهية في حول القوائم المالية ل 13يضاح الإ إلىة توجيه عناية اللجنة الموقرة شركعلاوة على ذلك تود ال

 م ومفاده كالآتي:2013ديسمبر 

 اقتباس

مالها المدفوع ومقداره  من رأس %10ة بإيداع ما نسبته شركلمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية قامت ال اوفقً 

ة النظامية لا يمكن سحبها ن هذه الوديعإمليون ريال سعودي في أحد البنوك الذي عينته مؤسسة النقد العربي السعودي.  40

 مؤسسة النقد. إلىن العمولة المستحقة عن هذه الوديعة تستحق الدفع أب ادون موافقة النقد العربي السعودي علمً 

ودعت المبلغ أة قد شركنه يمكن الاستنتاج بأن الأات التأمين فلا شك شركعلاه من نظام مراقبة أبناءً على النص المذكور 

ي سيطرة على أ )أ(ة شركة بنظام التأمين السعودي. وليس لشركمن ال االنقد العربي السعودي التزامً  المذكور لدى مؤسسة

و حقوق فيها لأن استثمار الوديعة يتم حسب تقدير مؤسسة النقد العربي السعودي المطلق. علاوة على أالوديعة النظامية 
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علاه تستحق لمؤسسة النقد العربي أح من الودائع المذكورة ن الأرباأعلاه أالمذكورة  58من الواضح من المادة فإن  ذلك

أن  إلى اأيضً  اة لا تستطيع سحب الوديعة النظامية دون موافقة مؤسسة النقد المسبقة ونظرً شركلأن ال االسعودي. ونظرً 

 خضاع الودائع للزكاة.إمؤسسة النقد فلا يجب  ةلحمصل ايضً أرباح من تلك الودائع تستحق الأ

 ن تعد وديعة بنكية عاديةأديعة النظامية لا يمكن الو 2-1-2

لنظام التأمين السعودي لا يمكن أن تعد  ايداعها وفقً إفادة اللجنة الموقرة بأن الوديعة النظامية التي يتم إ )أ(ة شركتود 

الودائع العادية ة في حين أن شركعمال الأواستخدامها لغرض  موالة بسحب هذه الأشركوديعة بنكية عادية ولا يسمح لل

 وقات حتى قبل تاريخ استحقاقها.ة سحبها في أي وقت من الأشركالمودعة لدى البنوك يمكن لل

ة لا شركن الأمجمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي و موالولا شك أن اللجنة الموقرة ستلاحظ بأن هذه الأ

 العربي السعودي. ذن من مؤسسة النقدإاو استخدامها دون  موالتستطيع سحب هذه الأ

لنظام التأمين  الا يحق لها الاستفادة من الدخل المستحق من هذه الوديعة وفقً  )أ(ة شركفإن  علاوة على ذلك

 السعودي.

  اقضايا صدرت فيها قرارات مؤخرً  2-1-3

 هـ1437لسنة  1557قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

صدرته أهـ والذي 1437لعام  1557قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم  إلى توجيه عناية اللجنة الموقرة )أ(ة شركتود 

 ساس ما يلي:أاللجنة في قضية مماثلة وسمحت فيه بحسم الودائع النظامية من الوعاء الزكوي على 

 اقتباس

( وتاريخ 1/596ات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم )شرك"وباطلاع اللجنة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 

( عشرة بالمئة من رأس المال %10( تنص على أنه "يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية )58هـ تبين أن المادة )1/3/1425

يداع مبلغ إة شرك...........وعلى ال.............( خمس عشرة بالمئة%15) إلىالمدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى 

ن المكلف لا يستطيع بقوة النظام استخدام الوديعة إ....................... وحيث .الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ

النقد العربي  النظامية أو التصرف فيها مما يمنعه من الاستفادة منها، وبما أنه يتم استثمار الوديعة النظامية من قبل مؤسسة

 اللجنة ترى عدم فرض زكاة على الوديعة النظامية".فإن  السعودي، وتعود عوائدها للمؤسسة، لذا

هـ لتسهيل اطلاع 1437لسنة  1557صورة من الصفحات ذات الصلة من قرار اللجنة الاستئنافية رقم  6مرفق في الملحق 

 اللجنة الموقرة.

 هـ1438لسنة  1714م قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رق

 1714قرار آخر من قرارات اللجنة الاستئنافية الضريبية الصادر برقم  إلىتوجيه عناية اللجنة الموقرة  اايضً  )أ(ة شركوتود 

خرى والذي سمحت فيه اللجنة الموقرة بحسم الودائع النظامية من الوعاء الزكوي على أة تأمين شركفي قضية  1438لسنة 

 تي:ساس الآأ

 

 

 اقتباس
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( وتاريخ 1/596ات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم )شركوباطلاع اللجنة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 

من رأس المال المدفوع،  %10( تنص على أنه "يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية 58هـ تبين أن المادة )1/3/1425

ة إيداع مبلغ الوديعة شركة، وعلى الشركللمخاطر التي تواجهها ال اوفقً  %15 إلىحد أقصى وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة ب

النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، ويتم استثمارها من قبل 

 المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة".

استخدام الوديعة النظامية أو التصرف فيها مما يمنعه من الاستفادة منها،  وحيث إن المكلف لا يستطيع بقوة النظام

اللجنة ترى فإن  وبما أنه يتم استثمار الوديعة النظامية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعود عوائدها للمؤسسة، لذا

لف في طلبه حسم بند الوديعة النظامية لدى عدم فرض زكاة على الوديعة النظامية، وبناءً عليه تؤيد اللجنة استئناف المك

 مؤسسة النقد العربي السعودي من الوعاء الزكوي.

هـ لتسهيل اطلاع اللجنة 1438لسنة  1714الصفحات ذات الصلة من قرار اللجنة الاستئنافية رقم  7مرفق في الملحق 

 الموقرة.

ن أعلى ثقة تامة ب )أ(ة شركفإن  علاهأافية المذكورين وبناءً على ما تقدم من توضيح وبناءً على قراري اللجنة الاستئن

نها ستوجه الهيئة بإصدار ربط معدل تسمح فيه بحسم الودائع النظامية من الوعاء أة وشركاللجنة الموقرة ستؤيد وجهة نظر ال

 م."2014ديسمبر  31م والسنة المنتهية في 2013ديسمبر  31الزكوي للفترة المنتهية في 

 الهيئة:وجهة نظر  –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

ن هذه أعتبار أنه من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاة وهذا يتماشى مع مفهوم ا"تخضع الهيئة هذا البند على 

مين يلزمه اتباع الأنظمة واللوائح اللازمة أنشــــــــــاط التالوديعة تعتبر من متطلبات ممارسة النشاط وباختيار المكلف العمل في 

ة، وعليه شركمين وضمان الحقوق المؤمنين لدى الأوالحكمة منها مقابلة الديون الناتجة عن ممارسة نشاط الت ،ومنها الوديعة

ين والمعاصرين ولذلك فقد لفتوى الفقهاء المتقدم انما هي تامة لصاحبه وذلك وفقً إفهي مال مرهون لم تنتقل ملكيته و

هـ، من 1/6/1438وتاريخ  2082ب( من المادة الرابعة من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم  9 ااعتبرتها الفقرة)ثانيً 

 "جرائها.إلف وتتمسك الهيئة بصحة العناصر غير جائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمك

 رأي اللجنة:  -ج

ية تبين لحاقوجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإبعد الاطلاع على 

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى للزكاة  الوديعة النظامية اخضاع المكلف على اعتراضأن محل الخلاف يتمثل في 

 نظرها.الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة 

 - االمادة الرابعة )ثانيً  إلى ا، واستنادً يةلحاقالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويةط ووبرجوع اللجنة للرب

والتي نصت صراحة بعدم جواز حسم الودائع  هـ1/6/1438وتاريخ  2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم فقرة ب( من لائحة جباية الزكاة 

 المكلف على هذا البند.  اعتراض رفض اللجنة ترى ،ية من الوعاء الزكويالنظام

 

 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي: عتراضلجنة الافإن  وبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار

 :الناحية الشكلية:أولًا 

 للحيثيات الواردة في القرار.م 2014م حتى 2011على الربوط الزكوية للأعوام من )أ(ة شركالمكلف/  اعتراضقبول  

 :الناحية الموضوعيةا:ثانيً 
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للحيثيات الواردة في س المال المدفوع والمودع عند توثيق عقد التأسيس الربط على رأ بندالمكلف على  اعتراض رفض -1

 القرار.

ات المساهمة السعودية مع رفضه في باقي الاستثمارات شركفي الحسم الاستثمارات  المكلف على بند اعتراضقبول  -2

 للحيثيات الواردة في القرار.

 المكلف على بند الوديعة النظامية للحيثيات الواردة في القرار. اعتراض رفض -3

للمادة الثالثة  افقً من تاريخ إبلاغه، و اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يومً  يُعد هذا القرار قابلًا 

وتاريخ  2082ات المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم جراءوالعشرين من اللائحة التنفيذية للقواعد والإ

 هـ.1/6/1438

 ،،،والله ولي التوفيق


